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الفصل الحادى عشر
الصحة والتنمية القومية فى بلدان العالم النامى
· فى هذا الفصل سوف نستعرض ونناقش بعض وجهات النظر المتصلة بـ:-                     اولا: التفاعل بين الصحة والتنمية القومية 
· ثانيا:   التفاعل بين البرامج الصحية ومشكلة السكان       

· اولا:التفاعل بين الصحة والتنمية القومية
· يرى (ميردال) لاينبغى ان نفهم الصحة بمعزل عن العوامل الاخرى المتصلة بعملية التنمية وذلك لان الصحة تؤثر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة كما تتأثر هى ذاتها بهذه العوامل وويقصد بها بالتحديد :الدخل ومستويات المعيشة والتغذية 
· المعيشة والتغذية ومثال ذلك ان هناك اعتماد متبادل بين الصحة والتعليم ويتضح هذا الامر من ان مقدره الطفل على الاستيعاب الجيد للمقررات التعليمية فى المدرسة متوقفه على صحته  ،اما من الجانب الاخر وهو الذى يتمثل فى تأثيرالتعليم على الصحة،فهو يتضح من ان امكانية تحسين الظروف الصحية فى مجتمع  معين تعتمد على معرفة اعضائه واتجاههم نحو المسائل  الصحية واكثر من ذلك ان مستويات الصحة والتعليم فى مجتمع ما تعتمد بدورها على الوسط الاجتماعى الشامل بما ينطوى عليه من اتجاهات ونظم او مؤسسات سائدة                                                         
وقد اهتم (ميردال) بمضامين هذه العلاقة وانعكاساتها على التخطيط فاكد ان التخطيط
من اجل صحة افضل ،ينبغى ان تسبقه عملية ممهدة للحصول على معلومات وبيانات كافية من مختلف القطاعات الاخرى
 فى المجتمع -فالاعتراف باهمية العلاقات المتبادلة بين هذه الظروف الاجتماعية المختلفة ، يعاون المخطط على ان  يواجه المشكلة الصحية على اوسع جبهه ممكنه وهذا يعنى ان المشكلة الصحية تصبح –على المستوى العقلانى متضمنة داخل المشكلة العامة لتخطيط  التنمية ومن المهم للصحة ان يزداد الانتاج الزراعى ويرتفع مستوى التعليم ويتحسن بل وان تنتزع الجماهيرمن حالة الفقر المدقع التى تعيشها                           
   وهكذا ينتقد  (ميردال)اولئك الذين  يستبعدون الصحة والتعليم من مواقع الصدارةفى فلسفة التخطيط                  
· ويفسر ذلك بقولة ان قلة الاهتمام الذى وجه الى ميدانى الصحة والتعليم ،يمكن تتبع جذوره فى فلسفة التنمية التى  تعلق اهمية كبرى على الاستثمار فى جوانبه الماديه الخالصه وخاصة تلك التى تتعلق بتمهيد الطرق وبناء السدود وتأسيس المصانع وما الى ذلك وللاسف الشديد خضع التراث الاقتصادى وخضعت معه خطط التنميه لنظريات اعتمدت على التطبيق غير الواعى للمفاهيم  الغربية ولنماذج  تحليلية  غريبة كل الغربة عن طبيعة المجتمعات النامية                       
وقد اكدت بعض الدراسات  ان الاستثمار فى راس المال المادى لايشكل الا جزاءا واحد فقط من عملية النمو الاقتصادي الكلية من ثم ،عملت هذه  النتيجة السلبية الهامة على زعزعة الاسس التى يعتمد عليها نموذج التخطيط الذى يكتفى بالاستثمار  المادى وتركت المجال مفتوحا امام  التأمل فى مختلف العوامل الاخرى (غير المادية )التى تتدخل فى عملية التنمية                           
ولكن عندما بدا الاقتصاديون فحص هذه العوامل الاخرى –كالتعليم والصحة والبحث العلمى والتكنولوجيا والتنظيم والاداره وماالى ذلك–لم يكونوا على استعداد  لتجاهل نماذج راس المال والناتج
بل انهم قاموا بتوسيع نطاق مفهوم الاستثمار الرأسمالى كى يتضمن الاستثمار فى الانسان
 
· ثانيا :معضلة الرعاية الصحية والنمو السكانى                   
· المضلة التى نتحدث عنها هى الحاجة الملحة الى برامج فعالة فى ميدان الرعاية الصحية فى نفس الوقت الذى تؤدى فيه تلك البرامج الى مزيد من النمو السكانى  ويوجد كثير من الحجج التى يمكن ان تقدم للدفاع عن الاستثمار فى البرامج الصحية برغم تأثيرها المعروف على النمو السكانى ، مثال ذلك لشفت الاحصائيات الرسمية عن ان نسبة تغيب القوى العاملة فى احدى مناطق الفلبين  بسبب الاصابة بحمى الملاريا حيث بلغت 35 %من مجموع القوى العاملة فى هذه المنطقة وقد انخفضت هذه النسبة الى اقل من 4% بعد ادخال برنامج مكافحة الملاريا                  
· يعنى ذلك ان برامج الصحة العامةتساهم فى برامج التنمة عن طريق ما تضيفه كما وكيفا الى القوى العاملة                                     
· كذلك تعمل البرامج الصحية الناجحة على تحسين الاتجاهات الاجتماعية المؤيدة للتغير وامكانية تحقيقه والتشجيع على التفكير المجدد ولايمكن ان نتوقع وجود هذه الاتجاهات عند من يعانون من الامراض وتؤدى البرامج الصحية البسيطة نسبيا ذات التكاليف المنخفضة الى تحسينات مفاجئه فى الجانب الكيفى للقوى العاملة وكذلك الى زيادة ملحوظة فى الانتاج ،وكذلك البرامج االتى تؤدى بصفه مفاجئه الى خفض معدل الوفيات عند الراشدين تعمل هى ذاتها على خفض نفس المعدل عند الاطفال الصغار   ومن ثم تؤدى الى زيادة النمو السكانى             
· وعلى الجانب الاخر توجد حجج اقتصادية قوية تدافع عن البرامج الصحية فى مواجهه معدلات النمو السكانى المتزايد  واهم هذه الحجج  :ان الاسخاص المرضى والعاجزين لايموتون بالضرورة بل قديستمرون على قيد الحياة مما يشكل عبأ اقتصاديا تتحمله الدولة                    
· ويمكن القول بأن كلما زاد معدل النمو السكانى فى سرعته، فسوف يؤ ثر ذلك على تدهور الاقتصاد وعلى الحد من الامكانيات التى تستخدم لرفع المستوى الصحى لاعضاء المجتمع  وعندما ينمو عدد السكان بسرعة كبيرة يقل معدل احتمال التقدم فى شتى الجوانب الاجتماعية ويعنى ذلك انه ينبغى ان يكون النمو السكانى محدود للغاية                    
· ومن الا همية ان ندرك ان لايمكن لمجتمع ما ان يسمح بالمحافظة على المعدل المرتفع للوفيات كوسيلة للضبط السكانى واكد على ذلك (مردال ) اثناء تحليله لمشكلة الصحة على ان اى محاولة يراد بذلها للحد من النمو السكانى لابد ان توجه الى عامل الخصوبه فحسب وتقتصر على معالجته وحده  واما السماح بوجود مستوى عال فى معدلات الوفيات بدعوى انه يبطىء من النمو السكانى ،فهو امر غير وارد بل ولايمكن الموافقه عليه وهذا المبدأ القيمى هو قاعدة السياسة العامة فى العالم                    
· والمعضلة هنا تتلخص فى ايجاد صيغه للموازنه بين الواجب الاخلاقى المتمثل فى توفير الرعاية الصحية والحاجه الى خلق وسائل فعاله لضبط السكان  
· دائرة الخصوبه والوفاه
· يقصد بها ان الخصوبه العالية تؤدى الى وجود اعداد ضخمة من الاطفال الذين يعيشون غالبا فى ظل اوضاع اجتماعية يسودها الفقر والجهل وينجم عنها بالضرورة معدلات عالية من الوفيات من الاطفال مما يدعو بدوره الى ارتفاع معدل الخصوبه  ويمكن ان يكون الحل فى ان خفض معدل الوفيات من الاطفال الصغار شرط ضرورى للاقلال من الخصوبه      
· ويمكن للخدمات الصحية من ان تقوم بدورهام ايضا فى دعم وتوفير المتطلبات اللازمه لضبط السكان ويمكن ان يتم ذلك عندما تبدأ فى عملية التعليم الاجتماعى عن طريق ترغيب الناس فى ان يتحكموا فى مصائرهم بأنفسهم           


· وهناك حجة اخرى  تتمثل فى قصور مدخل تنظيم  الاسرة وعجزه من التحكم  فى الزيادة السكانية  وتختلف الدول فبما بينها فى النسبة التى ترغب فى خفضها من السكان ، فمثلا برنامج تنظيم الاسرة فى باكستان كان يهدف الى خفض نسبة 
   السكان من 50 الى 40 الف نسمه حتى عام 1970 اما الهند كانت تهدف الى تقليل المعدل من 40 الى 25 ولابد ان نعرف  ان معدل المواليد فى المجتمعات المتخلفة  تتزايد بأستمرار ولاتتضاءل وفى المجتمعات التى تتبع سياسة سكانية محددة لانجد مؤشر يدل على ان الحكومة تقوم بضبط معدل الانجاب                               
· ويرى ديفز ان الخصائص التى تجعل تنظيم الاسرة وسيلة موضع موافقة وتأييد هى ذات الخصائص التى تجعل تنظيم الاسرة وسيلة غير فعالة لضبط السكان لان من حق الزوجين ان يكون لديهم عدد الابناء الذى يرعبانه ولكن فى نفس الوقت يكون ذلك تجاهل قضية السياسة السكانية     اى تجاهل حق المجتمع فى ان يستخدم وسائله فى ضبط سكانه                          
· والحل يتمثل فى ان يكون معدل السكان صفرا  ، لان اى معدل سوف يستنفذ الارض يوما بعد يوم لوظل الوضع كما هو           
· ولكن هذا الحل لايمكن وضعه فى السياسة السكانية كهدف  ولاتستطيع اى سياسة ان تحلم به  لان ذلك لايمكن ان توافق عليه معظم الدول ويتعارض مع مجتمعاتنا الدينية  ومن المتوقع فى السنين المقبلة ان يوجد مداخل جديدة للزيادة السكانية كاستحداث طرق جديدة للتربية والتعليم تؤثر على الاسر  ويصبح تحسين الصحة شرط مسبقا للاقلال من الخصوبة   ، هذا الى جانب تغيير السلوك  فى كل المستويات وكذلك المؤسسات     

